
  
  
  

الاختصاص بمكافحة جريمة القرصنة 
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 ٣٤٩

  المقدمة
شري،             اریخ الب ي الت دم الجرائم ف ن أق نة م سرح    تعد جریمة القرص د شھد م ولق

نة الب     رائم القرص ن ج د م اب العدی ة ارتك داث الدولی ا   الأح اظم آثارھ را لتع ة، ونظ حری
شعوب         صالح ال دولي، وم ام ال د النظ ة ض ل جریم نة تمث بحت القرص داعیاتھا، أص وت

  . الحیویة، وأمن وسلامة البشریة، وحقوق وحریات لأفراد الأساسیة 

یما                   ة، ولا س نة البحری د حجم القرص رة تزای ة الأخی ي الآون الم ف حیث شھد الع
ى أ     صومالیة عل سواحل ال ة        قبالة ال ا الأمنی دام رقابتھ ة وانع ة المركزی ار الحكوم ر انھی ث

ة                   لحة ثقیل ل وأس ات قناب نة بقاذف سلح القراص ى ت ر إل ى وصل الأم سواحل، حت . على ال
 العام الدولي القانون الدولیة، فھي من جرائم الجرائم من البحریة القرصنة جریمة وتعد

دد  ام   لكونھا تھ دولي،  النظ دف  ال اك  وتھ صالح  لانتھ ضى   الم ة بمقت د  المحمی ذا  قواع  ھ
 ھو  الذي الجنائي القانون الدولي قواعد بمقتضى مرتكبیھا على جزاء ویطبق القانون،

   .تھدد أمن وسلامة البشریة التي بالجرائم یھتم الذي الدولي القانون فروع من فرع

اتخاذ (  إلى ٢٠١٠ودعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء في عام      
م        الخطو  زعم أنھ ذین ی ك ال ال اولئ سھیل اعتق ة لت ا الوطنی ب قوانینھ بة بموج ات المناس

اتفاقیة الأمم المتحدة " ، بما في ذلك اعتماد تعریف   )ارتكبوا أعمال قرصنة ومحاكمتھم     
ار  انون البح ة  " لق ة الوطنی ا الجنائی ي قوانینھ نة ف ات القرص من تعریف ت . ض د دع وق

ضاء     قرارات مجلس الأمن، التي صدرت م    دول الأع صومالیة، ال نة ال ؤخراً بشأن القرص
دي              یط الھن ي غرب المح سفن ف د ال سلح ض سطو الم نة وال نة القرص ى تجریم القرص إل

دن   یج ع ة     " وخل ة مراجع دول الإقلیمی ن ال ود     ( م دف ضمان وج ة بھ شریعاتھا الوطنی ت
  قوانین وطنیة تجرم القرصنة

ن أ       نة م دة القرص م المتح ب     وبالتالي فقد جعلت الأم رة بموج ي الجرائم الخطی ول
ا        القانون الدولي،    ي عالجتھ دیات الت  لذا تعد القرصنة الدولیة أحد ابرز سمات ھذه التح



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

مواد القانون الدولي العام والاتفاقیات الدولیة التي عقدتھا منظمة الأمم المتحدة في ھذا       
ق   المجال باعتبارھا صیغ تشریعیة دولیة تحقق الھدف في محاربة فعل غیر    انوني یطل ق

   وتحظى بأھمیة بالغة في تحدید الولایة القضائیة العالمیةعلیھ القرصنة البحریة 

  تنقسم ھذه الدراسة على النحو الاتي 

    جریمة القرصنة في ظل احكام القانون الدولي العام:المبحث الأول

   أركان جریمة القرصنة :المطلب الأول

ي ات        :المطلب الثاني نة ف شریعات         مكافحة القرص دة والت م المتح ات الأم فاقی
  الوطنیة

  الأسباب والدوافع لانتشار عملیات القرصنة البحریة واثارھا   :المبحث الثاني

    أسباب انتشار جریمة القرصنة البحریة:المطلب الأول

    آثار جریمة القرصنة البحریة :المطلب الثاني

  الاختصاص القضائي بمحاكمة القراصنة: المبحث الثالث

    ضبط جریمة القرصنة :المطلب الأول

  السلطة المختصة بمحاكمة القراصنة :المطلب الثاني

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٥١

  المبحث الأول
  جريمة القرصنة في ظل احكام القانون الدولي العام

  
ة        ت متمثل ا كان یلاد حینم یعود تاریخ نشأة القرصنة البحریة  إلى فترة ما قبل الم

ي تر    ة الت ال العدائی رائم والأعم ي الج ا   ف ا وحمولتھ سفن وطاقمھ د ال ر ض ي الحب ب ف تك
الي    شكل الح ى ال لت ال ى وص نة حت ات القرص ورت عملی م تط امرون، ث طة المغ .  بواس

ى  البحریة القرصنة ظھور تاریخ بالاضافة الى ذلك یرجع ف  إل ث  الال ل  الثال یلاد،  قب  الم
و  أثناء ، الأبیض المتوسط البحر في وبالتحدید ارة  نم ة  التج ین  ةالمكثف  البحری صر  ب  م

تخدمت  ما قرصان أول كلمة أن وفینیقیا حیث كریت وجزیرة ام  اس ل  ١٤٠ ع یلاد  قب  الم
ارك  المؤرخ الروماني أیضا أستخدمھا وقد بولیبوس، الروماني المؤرخ جانب من  بلوت
   )١ (.للقرصنة واضح تعریف أقدم عن بھ لیعبر المیلاد قبل ١٠٠ عام

 لھؤلاء فجھزوا أُسطولاً التصدي في روافكَّ مَن أول ھم كریت جزیرة سكان وكان
ار  ى  س صى  إل ن  نقطة  أق رة  شرقي  م رة ( الجزی قلیة  جزی ھ ) ص نة    ومھمت طرد القراص

 الروماني وصف السیاسي المیلاد قبل الأول القرن نسبي وفي نجاح تحقیق من وتمكنوا
تمرت  ) ٢ (الإنسانیة أعداء بأنھم سیسرو القراصنة د اس ال  وق نة  أعم د  القرص ی  بع  لادالم

یض  في البحر  الانتشار حیث من قبلھ أوضاعھا من قریب نحو على  رغم  المتوسط  الأب
  )٣(القرصنة مكافحة أعمال في الرومانیة العسكریة الحملات استمرار

                                                             
ام      )١( دولي الع انون ال رحان، الق د س ز محم د العزی اھرة(عب ة،  : الق ، ص )١٩٦٩دار النھضة العربی

٣٣٦. 
لامي    "نجا بن راجع نجاء الغامدي،     )٢( ھ الإس ي الفق ا ف الة "جریمة القرصنة البحریة وعقوبتھ  \، رس

 .٢٢، ص )٢٠١٥جامعة أم القریك كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، (ماجستیر 
 المرجع السابق )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

  المطلب الأول
  أركان جريمة القرصنة

  

انون           اء الق ات نظر فقھ اختلاف وجھ ة ب تعددت تعریفات جریمة القرصنة البحری
  .) ١( تلك الظاھرة والعناصر المكونة لجریمة القرصنة البحریة الدولي في تحدید

ي                 ة ھ نة البحری ي أن القرص ت الغنیم د طلع دكتور محم تاذ ال ان  " یرى الأس إتی
اق              ارج نط شروعة وخ ة م أعمال إكراه أو انتواء إتیان ھذه الأعمال في البحر دون وكال

ة    ة متمدین ة دول صاص أی دكتور ا " . اخت تاذ ال ص الأس ة   ویلخ ر جریم ي عناص لغنیم
  : القرصنة البحریة فیما یلي 

 .  الأعمال موجھة للمال أو للأشخاصأعمال إكراه، یستوي في ذلك أن تكون ھذه -١

اه        -٢ ي المی ع ف ي تق الجرائم الت ام، ف ر الع ي البح ال ف ذه الأعم ب ھ ب أن ترتك یج
ي        دخل ف ا ت دقیق، وإنم المعنى ال ة ب صة بحری د قرن ا لا تع ة م ة لدول الإقلیمی

ة        ا ختصاص الدولة التي وقعت في میاھھا الإقلیمیة وھي التي تنظم كیفیة المعاقب
  . علیھا 

انون         -٣ ره الق ا یق ال مم ذه الأعم ون ھ شروعة، أي ألا تك ة م ون بوكال   ألا تك
ر      ن أم ھ أو لم صرفات بذات ذه الت أتي ھ ن ی اس لم واء بالقی دولي، س   ال

  . )٢(بمباشرتھا 

                                                             
ة    )١( وانین الدولی ي الق ة ف نة البحری ة القرص ة   . جریم صري الطبع ف الم ي ویوس د البھج اس محم إین

 )٦٦(المركز القومي للإصدارات القانونیة، صفحة .  ٢٠١٣الأولى 
ي،  / د )٢( ت الغنیم د طلع م  " محم انون الأم ي ق اة ف ام الع سلام -الأحك انون ال ار " ق شأة المع ف ، من

 .  وما بعدھا ١١٣٢، ص١٩٧٠بالإسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

امي   د س دكتور محم تاذ ال ذھب الأس نة وی طلاح القرص ى أن إص د إل د الحمی  عب
ى      ارة إل ة المعاصرة للإش ي الأزمن ستخدم ف ة ی ر   " البحری ي البح راد ف ھ الأف وم ب ا یق م

وال،         خاص أو الأم د الأش ة ض شروعة الموجھ ر الم ف غی ال العن ن أعم الي م الع
  " .  تحقیق منفعة خاصة للقائمین بھا - لزوماً-والمستھدفة 

ي  أما الأستاذ الدكتور مح     " مد عبد العزیز سرحان فیرى أن القرصنة الحریة ھ
وال           د الأشخاص أو الأم ف ض ال العن ن أعم ر م ل أو أكث تاذ   )١("ارتكاب عم رى الأس  وی

ي     " الدكتور محمد حافظ غانم أن القرصنة البحریة ھي    فینة ف ھ س وم ب اعتداء مسلح تق
 ویكون الغرض منھ أعالي البحار دون أن یكون مصرحا بذلك من جانب دولة من الدول،

  .)٢(" الحصول على مكسب باغتصاب السفن أو البضائع أو الأشخاص 

الي       ف لأع ة جنی ت اتفاقی تعرف  جریمة القرصنة في الاتفاقیات الدولیة، فقد ذھب
 والتي تعد أول اتفاقیة دولیة تتناول القرصنة -١٩٥٨ إبریل عام ٢٩البحار المبرمة في    

ف          إلى إیراد بعض الأف     –البحریة   نة دون التعرض لتعری ة القرص شكل جریم ي ت ال الت ع
نة     ١٥محدد لھا، حیث نص في المادة        ال القرص ل أعم  من الاتفاقیة على أنھ یعد من قبی

  :الأفعال التالیة

ب        .١ سلب یرتك بض أو ال ف أو الحجز أو الق أي عمل غیر قانوني ینطوي على العن
ا        ون   لأغراض خاصة، بواسطة طاقم أو ركاب سفینة خاصة أو ط ئرة خاصة ویك

  :موجھّا

في أعالي البحار ضد سفینة أو طائرة أخرى أو ضد اشخاص أو أموال على  - أ
  .ظھر مثل ھذه السفینة أو الطائرة

                                                             
 .٤٥6، ص١٩٨٠، دار النھضة العربیة، "مبادئ القانون الدولي العام " عبد العزیز سرحان، / د  )١(
انم،   / د )٢( افظ غ د ح ام    " محم دولي الع انون ال ي الق ذكرات ف ة،  "م ضة العربی ، ١٩٧٢، دار النھ

 .٢٣٩ص



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

  .) ١(ضد سفینة أو طائرة أو اشخاص أو أموال خارج نطاق الاختصاص  - ب

 أي عمل یعد اشتراكاً اختیاریّا في إدارة سفینة أو طائرة مع العلم بأن السفینة أو      .٢
  .الطائرة تمارس القرصنة

ة      .٣ ال المبین ن الافع أي عمل من أعمال التحریض أو التیسیر العمدي للقیام بفعل م
 .في الحالتین السابقتین

ن   ١٦وقد أضافت المادة    نة م  من الاتفاقیة حالة أخرى وھي وقوع أعمال القرص
تولوا علی        ا واس وا   سفینة أو طائرة حربیة أو عامة أو حكومیة إذا تمرد طاقمھ ا وتحكم ھ

  .في السیطرة علیھا

د          تعریفالى أن    تجدر الاشارة  ذكر ق ف ال ف آن ة جنی  القرصنة البحریة في اتفاقی
رر       د مب ذا التقیی ار، وھ اقتصر من حیث النطاق المكاني على ما یقع منھا في أعالي البح

ي المی               ع ف م یق ارة ل د أي إش ي ألا نج ن الطبیع اه لأن الاتفاقیة خاصة بأعالي البحار، وم
ل           ون العم ى أن یك ف عل ذا التعری ص ھ ر ن ب أخ ن جان دول، وم سیادة ال عة ل الخاض
ذه              سعي ھ ي ت داف الت س الأھ ي نف ساعا، وھ ر ات ق أغراض خاصة أكث القرصني لتحقی
ا    سھیل واعتبرھ تراك والت ال الاش ى أعم ف عل ذا التعری دد ھ د ش ا، وق ال لتحقیقھ الأعم

ائ              فة الوس ى ص ف عل نة     أعمال قرصنة كما نص التعری ال القرص ي أعم ستخدمة ف ط الم
  )٢(. البحریة وتكون بأحد صفتین إما خاصة أو رسمیة

ام        ار ع الي البح ف لأع ة جنی م    ١٩٥٨وعلى ذات نھج اتفاقی ة الأم ت اتفاقی ، ذھب
ال   ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار عام       الى تعریف القرصنة البحریة من خلال بیان الاعم

                                                             
وان    )١( ي الق ة ف نة البحری ة القرص ةجریم ة   . ین الدولی صري الطبع ف الم ي ویوس د البھج اس محم إین

 )٦٧( للإصدارات القانونیة، صفحة المركز القومي.  ٢٠١٣الأولى 
ة  (، رسالة ماجستیر "القرصنة البحریة على السفن "على بن عبد االله الملحم،       )٢( جامعة نایف العربی

 ٣٧، ص )٢٠٠٧كلیة الدراسات العلیا ، : للعلوم الأمنیة



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

منھا على أن جریمة القرصنة تتكون من أي ) ١٠١(المكونة لھا، حیث نصت في المادة    
  :عمل من الأعمال التالیة

ب      .١ لبي یرتك ل س از أو أي عم ف أو الاحتج ال العن ن أعم انوني م ر ق ل غی أي عم
ون            ائرة خاصة ویك فینة خاصة أو ط اب س اقم أو رك ل ط ن قب لأغراض خاصة م

  :موجھّا

د أشخاص أ          . أ ات  في أعالي البحار ضد سفینة أو طائرة أخرى أو ض  و ممتلك
  .على ظھر تلك السفینة أو على متن تلك الطائرة

ة     . ب ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أ و ممتلكات في مكان یقع خارج ولایة أی
 .دولة

م      .٢ ع العل ائرة م فینة أو ط شغیل س ي ت وعي ف تراك الط ال الاش ن أعم ل م أي عم
  .بوقائع تضفى على تلك السفینة أو الطائرة صفة القرصنة

رتین      أي عمل یحرض     .٣ دى   الفق ي إح ال الموصوفة ف ، ١(على ارتكاب أحد الأعم
 .) ١(أو یسھل عن عمد ارتكابھا) ٢

ل       من الملاحظ ان   ة، ویمی ة الدولی ة البحری دي المنظم د ل ھذا التعریف ھو المعتم
ع               ي معظم عناصره م ق ف ھ یتف د أن ف نج بعض علماء القانون، وعند النظر لھذا التعری

  .تعریف القرصنة

ة    اما مفھوم  شروعة الموجھ ر الم  القرصنة البحریة في اتفاقیتي قمع الأعمال غی
  :   فانھ على النحو الاتي٢٠٠٥ و١٩٨٨ضد سلامة الملاحة البحریة لعامي 

                                                             
ي       ت )١( ة ف سمبر  ١٠م التوقیع على ھذه الاتفاقی ي       ١٩٨٢ دی اذ ف ز النف ت حی ا، ودخل ي جامایك  ١٦م ف

 ١٩٩٤نوفمبر 



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

ة       لامة الملاح د س ة ض شروعة الموجھ ر الم ال غی ع الأعم ة قم ي اتفاقی اء ف ج
ام           ا . م  ١٩٩٨البحریة، الموقعة في روما في العاشر من شھر مارس ع ادة   بی ي الم ن ف

ة                شروعة موجھ ر م الا غی ة أو أعم نة بحری ة قرص د جریم ي تع الثالثة منھا للأعمال الت
  : ضد أمن وسلامة الملاحة البحریة ومنھا 

أي              - شروعة ب ر م ة غی صد وبطریق  یكون الشخص قد اقترف ھذه الجریمة إذا قام بق
  : عمل من الأعمال الآتیة 

ن أشكال    محاولة الاستیلاء على سفینة بالقو     -أ ة أو التھدید أو استخدام أي شكل م
  . التخویف 

ؤدي       -ب ا ی ل ربم  القیام بعمل عنف ضد أي شخص على السفینة، إذا كان ھذا العم
  . إلى تعرض أمن ملاحظة السفینة للخطر 

ن   -ج ان م ا، إذا ك لاف حمولتھ ا أو إت ي تحطیمھ سبب ف فینة أو ت دمیر س ام بت  القی
  . یض أمن ملاحظة السفن للخطر المحتمل أن یؤدي ذلك إلى تعر

 إذا قام أو ساعد بوضع أي وسیلة أو مواد من شأنھا تدمیر السفینة أو إعطابھا      -د
  . أو إتلاف حمولتھا 

یر             -ھـ ي س دخل ف ة أو ت ة بحری یلة ملاحة أو خدم اب أي وس  القیام بتدمیر أو إعط
  .عملھا على نحو ربما یؤدي إلى تعریض أمن ملاحظة السفینة للخطر 

أن            -و ن ش ان م  القیام بإعطاء معلومات غیر صحیحة وھو یعمل عدم صحتھا إذا ك
  . ذلك تعریض أمن ملاحظة السفینة للخطر 

  .  القیام بجرح أو قتل أي فرد ممن ھم على ارتباط بتلك المھام -ز

ة     ) ٣(وتنص المادة    شروعة الموجھ ر الم مكرر ثالثا من اتفاقیة قمع الأعمال غی
  :  م على أنھ ٢٠٠٥ة البحریة لعام ضد سلامة الملاحظ
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  : یرتكب أي شخص جرماً أیضاً في مفھوم ھذه الاتفاقیة إذا ما قام 

اب أي       -أ  بصورة غیر مشروعة، وعن عمد بجرح، أو قتل أي شخص في سیاق ارتك
) ٣(، أو المادة )٣(من المادة ) ١(من الإعمال الجرمیة التي تنص علیھا الفقرة    

  .  أو حاول ارتكاب جرم تنص علیھ ھذه المواد مكررا ومكررا ثانیا،
ادة             -ب ھ الم نص علی اب جرم ت ي ارتك شریك ف ادة  ) ٣( أو ساھم ك ررا  ) ٣(أو الم مك

  . من ھذه المادة) ب(و ) أ(ومكرر ثانیا، أو الفقرتان الفرعیتان 
ادة   -ج ھ الم نص علی رم ت اب ج م بارتك رین أو وجھھ م آخ ادة ) ٣( أو نظ ) ٣(أو الم

  من ھذه المادة ) ب(أو ) أ(را ثانیا، او الفقرتان الفرعیتان مكررا ومكر
ادة       -د ا الم ) ٣( أو أسھم في ارتكاب جرم أو أكثر من الأفعال الجریمة الي تنص علیھ

ان      ) ٣(أو المادة    ان الفرعیت ا، أو الفقرت ررا ثانی ذه   ) ب(أو ) أ(مكررا ومك ن ھ م
د  المادة من قبل مجموعة من الأشخاص یعملون من أجل غ   ایة مشتركة وعن عم

  : إما 
ین ینطوي      ) ١( بھدف تعزیز النشاط الإجرامي، أو القصد الجنائي لھذه المجموعة ح

ادة               ھ الم نص علی اب جرم ت ى ارتك صد عل ادة  ) ٣(ھذا النشاط، أو ھذا الق أو الم
  )١(.مكرراً ثانیا) ٣(

ى ال       تتمثل   دولي عل وي وال نحو   أركان جریمة القرصنة في الركن المادي والمعن
  :التالي

   المادي الركن: ًأولا
 المادي لأي جریمة یتجلي في القیام بفعل منعھ القانون أو الامتناع عن   الركنأن  

فعل أمر بھ، فھو إذن نشاط خارجي مدرك وقد یكون إیجابي أو سلبي، ولا یتحقق الركن         
شاركة أو الم       لا ة أو الم  ساھمةمادي في صورتھ العادیة وإنما یتخذ عدة صور كالمحاول

                                                             
(1)http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Internationales

 انظر الموقع الالكتروني 



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

ال    ن أعم انوني م ر ق ل غی ان أي عم ي إتی نة ف ة القرص ي جریم ادي ف ركن الم ل ال یتمث
سفینة أو    اقم ال ن ط صادرة ع سلب ال ال ال ن أعم ل م از أو أي عم ف أو الاحتج العن
شروعة موجھة للأشخاص أو              ر الم المسافرین على متنھا، سواء كانت تلك الأعمال غی

  )١(الأموال، ولكن یشترك أن تكون أعمال

ا، ولا      ون لھ ادي المك ویكفي لقیام جریمة القرصنة الشروع في ارتكاب الفعل الم
تم     ادي أن ت ركن الم ال ال ضاً لاكتم شترط أی ة، وی صورة كامل ة ب تم الجریم شترك أن ت ی
ت          ت ارتكب ا إذا كان دول، أم ة ال أعمال القرصنة في أعالي البحار أو في مكان خارج ولای

ا ف      ة م وطني لدول یم ال ي الإقل صاص         ف ي الاخت دخل ف ا ت نة وإنم ة قرص د جریم ا لا تع غنھ
  .٢للدولة الواقع فیھا الجریمة

از       فالقرصنة ف أو الاحتج  تقوم على اقتراف أي عمل غیر قانوني من أعمال العن
ال      ا، ومث أو أي عمل من أعمال السلب یصدر عن طاقم السفینة أو المسافرین على متنھ

ى      ذلك أن تعترض سفینة سبیل سفینة أخري       سلاح أن تتوجھ إل د ال ت تھدی  وتجبرھا تح
وم     م تق سفینة ث ادرة ال اب مغ ى الرك رض عل سلبھا، أو أن تف وم ب ث یق ة حی ة معین ناحی
ده     ى وح راه لا یكف ف والإك ال العن ن أفع ل م ان فع رد إتی ذكر أن مج دیر بال ا وج بإغراقھ

فینة،               ى ظھر س صاً عل ل شخ سلبھ  لیكون ركناً من أركان جریمة القرصنة؛ فمن یقت أو ی
ي           مالـھ، لا یعد قرصاناً، وإنما یعد مخالفاً لأحكام قانون علم السفینة، لذلك فإنھ یتعین لك
ون         فینة؛ أو أن تك د س ب ض نة أن ترتك ة القرص ي جریم اً ف راه ركن ال الإك ون أعم تك

ي          –السفینة   اً ف ال ركن ذه الأفع ن ھ  كعنصر سلبي أو إیجابي في الأفعال ھي التي تجعل م
  .الجریمة

                                                             
 )٦٩(مرجع سابق، . جریمة القرصنة البحریة في القوانین الدولیة )١(
وارة  "دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة   "فریحة محمد ھشام،     )٢( ، رسالة دكت

  ٩٢-٨٩، ص ص )٢٠١٤لوم السیاسیة، كلیة الحقوق والع: جامعة محمد خیضر بسكرة(



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

امتین    صفتین ھ صف ب ة تت نة البحری ة القرص ي جریم ة ف ف المادی ال العن وأعم
  : وھما 

 أن الفعل المادي في جریمة القرصنة ینبغي أن یكون عنفیاً، والعنف ھنا :الأولى 
اً     ول بعض شراح        . قد یكون مادیا مباشرا وقد یكون معنوی ف یق د مفھوم العن ي تحدی وف

انون  ي نط" الق ف ف ف لا یختل ائي  أن العن انون الجن اق الق ن نط دولي ع انون ال اق الق
ل                  ھ ك ي نطاق دخل ف ة وی ن المقاوم ھ ع ي علی ل المجن سریة لغ یلة ق ل وس الوطني فھو ك
ادي               ف الم ال العن ى أفع افة إل ضویة، وبالإض ة الع أفعال العنف ضد الحیاة أو ضد الكرام

  )١(.فإنھ یجب أن یدخل إلى جانب ذلك أفعال العنف المعنوي

ة  شروعیة       وبالنتیج دم م ى ع نة  یرتكزعل ة القرص ادي لجریم ركن الم ان  ال ف
 یشترط ولا الدولي، القانون مخالفة في السلوك مشروعیة عدم السلوك المرتكب ویتمثل

ة  الفعل جریمة یعتبر لكي ون  أن دولی ضاً  محظوراً  یك ي  أی انون  ف ث إن   الق داخلي، حی  ال
ف  دم  وص شروعیة  ع سلوك  الم اره  لل اً  باعتب ي  ركن ة، الجر ف وافر  یفترض  یم صر   ت عن
شئ  التي التجریم قاعدة في یتمثل إیجابي دم  تن شروعیة  ع دد  الم ائي،  الجزاء  وتح  الجن

سلوك  تبیح التي الأسباب من سبب أي وجود عدم في یتمثل سلبیاً یتطلب عنصراً كما  ال
دم  وصف من المشروع وتجرده غیر شروعیة  ع ان    .الم ذلك ف ضافة ل ة  بال سببیة   علاق ال
د  د  تع ركن  ناصر ع أح ادي  ال ل  الم ة،  لك ا  أي جریم ن  أنھ ادي   عناصر  م ركن الم ي  ال  ف

سؤولیة  شروط من أساسي شرط وتحققھا المادیة النتیجة ذات الجرائم ة  الم ن   الجنائی ع
ي  عنصر السببیة علاقة فإن الجرائم، ومنھ ھذه ة  ف ة  الجریم ي  الدولی ركن  ف ادي،  ال  الم
سؤولیة  الجاني تكون مسؤولیة وقد ة  م ر  أو عمدی ة،  غی ث  عمدی ة  أن حی سببیة  علاق  ال

ة،  الجرائم غیر في أیضاً لازمة ذه  أن إذ العمدی ا  الجرائم  ھ ضاً  لھ ن  أی ادي  رك ق  م  یتحق
   .سببیة بینھما وعلاقة ونتیجة بسلوك

                                                             
 ٦٦القرصنة البحریة في ضوء القانون الدولي ،عبد االله محمد الھواري، ص  )١(
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  المعنوي الركن: ًثانيا
نة         ة القرص ائي إذ أن جریم صد الجن وافر الق یتمثل الركن المعنوي في ضرورة ت

یة التي یجب أن تتوافر فیھا النیة لدى مرتكبھا، أي ان تكون إدارة ھي من الجرائم العمد
ائج             ن نت ا م یترتب علیھ ا س م بم ع العل ة م اب الجریم ت لارتك د اتجھ اني ق ث  .الج  إنحی

زم  وإنما الجنائیة، المسؤولیة لقیام وحده یكفي لا مشروع غیر فعل ارتكاب ون  یل  أن یك
ك  ادراً  ذل ن  ص ة  إرادة ع ي  آثم أ،  جوھر  ھ ذي  الخط اس  ھو  ال سؤولیة  أس ة  الم   الجنائی

ل  ركن  ویتمث وي  ال ة  المعن نة  لجریم ة  القرص ي  البحری صد  ف ائي  الق اب  الجن ل  لارتك  الفع
انون   شراح بعض قول حد على یعني وھذا المادي، وفر  وجوب "الق صد  ت ائي  الق " الجن

ال  إتمام إرادة بمعنى فاعلھا لدى ة  الأفع ة  المادی ة  المكون نة  بجریم ة،  القرص ع  البحری  م
ل  ائج  تمثی ن   نت ھ م ل  أفعال ضلاً  قب ن  ف وافر  ع ذا  ت صد  ھ ب  الق وافر  أن فیج دى  یت  فاعل  ل

ة  صد  الجریم اص  الق ي   الخ ل ف ة  المتمث سب،  نی ة  الك سب  ونی اص  الك ي  الخ از  تعن  انتھ
 القرصنة بین للتمییز الأساسیة العناصر تعد أحد وھي الاعتداء، في الشروع أو الفرصة
ة  البحریة ال  العالمی سیاسیة ا والأعم ي  أو ل ون ذات  الت دف  تك ت   ھ ي بح الي   سیاس  وبالت

ھ    ة عمدی ي جریم ب  فھ وافر  أن یج ا  تت ة  فیھ دى  النی ا  ل ى  مرتكبھ شأنھا  ویكف صد   ب الق
  ) ١ (.الجنائي العام

شترط   ا ی ھ  وھن ون  أن فی ل  یك ر  الفع شروع  غی ا  الم ب   نحو  موجھ ق مكاس  تحقی
نة  قبیل من بالتالي یعد فلا ،خاصة أغراض أو شخصیة ة  القرص ان  إذا البحری دف  ك  الھ

                                                             
جریمة القرصنة البحریة  " ،حاشي عسبلي فیدو، ٩٢مرجع سابق ، ص فریحة محمد ھشام، انظر  )١(

ي   ة   : في الصومال وبعدھا الأمن ة تأصیلیة مقارن ستیر    "دراس الة ماج ة    (، رس ایف العربی ة ن جامع
 القرصنة قمع" ، عواشریة رقیةو . ٦٨-٥٥، ص)٢٠١٢كلیة الدراسات العلیا، : للعلوم الأمنیة 

وارث    "تقییمیھ دراسة -الدولي القانون قواعد ضوء في البحریة ة لإدارة الك ة الثالث ، الندوة الدولی
 .٥٥، ص )٢٠١١ أكتوبر ١٢-٨(البحریة بالمملكة العربیة السعودیة 



 

 

 

 

 

 ٣٦١

ق  لقضیة الأنظار لفت أو سیاسیة لآراء الدعایة الفعل الإجرامي من ر  تتعل صیر  بتقری  م
   )١ (.الاحتلال تحت واقع شعب

   للجريمة الدولي الركن: ًثالثا
ن     ة ع ذه الجریم ز ھ ي تمی ي الت ة ھ نة البحری ة القرص ي جریم ة ف فة الدولی ص

ة الداخلی    الجرائم غیرھا من    ث       الوطنی ة حی ة دولی ا جریم نة   ة ویجعلھ ة القرص أن جریم
صالح         ن م یة م صلحة أساس ى م دوان عل ن ع ھ م ا تمثل النظر لم ة ب ة دولی ي جریم ھ
ا         ار كم صوص البح نة بل سمیة القراص المجتمع الدولي، ولذا جري العرف الدولي على ت

شري        نس الب داء الج أنھم أع بعض ب یھم ال ة     . یطلق عل ي جریم دولي ف ركن ال وافر ال  ویت
القرصنة البحریة إذا ارتكب اعتداء على مصلحة أو حق یحمیھ القانون الجنائي الدولي، 
داء      ا الاعت ع علیھ ي یق وق الت صلحة أو الحق وع الم ن ن وده م ركن وج ذا ال ستمد ھ وی

  )٢(. ویحمیھا القانون الدولي

  المطلب الثاني
  مكافحة القرصنة في اتفاقيات الأمم المتحدة والتشريعات الوطنية

  
ام  ٢٩ھبت اتفاقیة جنیف لأعالي البحار المبرمة في       ذ د   -١٩٥٨ إبریل ع ي تع  والت

ة   –أول اتفاقیة دولیة تتناول القرصنة البحریة   شكل جریم  إلى إیراد بعض الأفعال التي ت

                                                             
 ، العدد ٩، مجلة الحق، السنة " العلاقة بین جریمة القرصنة وجرائم الإرھاب"جعفر عبد السلام،  )١(

 .٤٧-٤٦، ص ص )١٩٨٨ (٢، ١
م )٢( ق ش رف توفی دولي  اش ائي ال انون الجن ادئ الق دین، مب اھرة، "س ال ة، الق ضة العربی ، دار النھ

 . ١٥٩، ص١٩٩٨



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

ادة            ي الم ى    ١٥القرصنة دون التعرض لتعریف محدد لھا، حیث نص ف ة عل ن الاتفاقی  م
  :لأفعال التالیةأنھ یعد من قبیل أعمال القرصنة ا

ب        .١ سلب یرتك بض أو ال ف أو الحجز أو الق أي عمل غیر قانوني ینطوي على العن
ون           ائرة خاصة ویك لأغراض خاصة، بواسطة طاقم أو ركاب سفینة خاصة أو ط

  :موجھّا

في أعالي البحار ضد سفینة أو طائرة أخرى أو ضد اشخاص أو أموال على         - أ
  .ظھر مثل ھذه السفینة أو الطائرة

  .) ١(فینة أو طائرة أو اشخاص أو أموال خارج نطاق الاختصاص ضد س  - ب

أي عمل یعد اشتراكاً اختیاریّا في إدارة سفینة أو طائرة مع العلم بأن السفینة أو       .٢
  .الطائرة تمارس القرصنة

ة      .٣ ال المبین ن الافع أي عمل من أعمال التحریض أو التیسیر العمدي للقیام بفعل م
 .في الحالتین السابقتین

ن         ١٦ أضافت المادة    وقد نة م ال القرص وع أعم ي وق ة أخرى وھ  من الاتفاقیة حال
وا           ا وتحكم تولوا علیھ ا واس سفینة أو طائرة حربیة أو عامة أو حكومیة إذا تمرد طاقمھ

  .في السیطرة علیھا

د             تجدر الاشارة  ذكر ق ف ال ف آن ة جنی الى أن تعریف القرصنة البحریة في اتفاقی
رر     اقتصر من حیث النطاق الم  د مب ذا التقیی ار، وھ كاني على ما یقع منھا في أعالي البح

اه                ي المی ع ف م یق ارة ل د أي إش ي ألا نج ن الطبیع لأن الاتفاقیة خاصة بأعالي البحار، وم
ل           ون العم ى أن یك ف عل ذا التعری ص ھ ر ن ب أخ ن جان دول، وم سیادة ال عة ل الخاض

                                                             
 )٦٧(مرجع سابق، صفحة ٢٠١٣. دولیةجریمة القرصنة البحریة في القوانین ال )١(
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د          س الأھ ي نف ساعا، وھ ر ات ق أغراض خاصة أكث ذه    القرصني لتحقی سعي ھ ي ت اف الت
ا    سھیل واعتبرھ تراك والت ال الاش ى أعم ف عل ذا التعری دد ھ د ش ا، وق ال لتحقیقھ الأعم
نة                   ال القرص ي أعم ستخدمة ف ائط الم فة الوس ى ص ف عل أعمال قرصنة كما نص التعری

  )١(. البحریة وتكون بأحد صفتین إما خاصة أو رسمیة

ام        ار ع الي البح ف لأع ة جنی م    ١٩٥٨وعلى ذات نھج اتفاقی ة الأم ت اتفاقی ، ذھب
ال   ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار عام       الى تعریف القرصنة البحریة من خلال بیان الاعم

ار  ) ١٠١(المكونة لھا، حیث لقد نصت المادة     ، )٢(من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البح
وان   ت عن نة   " تح ف القرص ى أن  " تعری شكل     أي عم " عل ة ی ال التالی ن الأعم ل م

  :قرصنة

ب لأغراض            -١ د یرتك  أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز، أو التجری
  : خاصة من قبل طاقم سفینة خاصة أو طائرة خاصة ویكون موجھاً 

ات         -أ د أشخاص أو ممتلك ائرة أخرى، أو ض فینة أو ط  في أعالي البحار، ضد س
  .على ظھر تلك السفینة أو على متن تلك الطائرة 

ة             ضد سفینة  -ب ة أی ارج ولای ع خ ان یق ي مك ات ف  أو طائرة أو شخص أو ممتلك
  . دولة 

 أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغیل سفینة أو طائرة مع العلم بوقائع -٢
  . تضفي على تلك السفینة أو الطائرة صفة القرصنة 

                                                             
ة  (، رسالة ماجستیر "القرصنة البحریة على السفن "على بن عبد االله الملحم،       )١( جامعة نایف العربی

 ٣٧، ص )٢٠٠٧كلیة الدراسات العلیا ، : منیةللعلوم الأ
ي        )٢( ة ف سمبر  ١٠تم التوقیع على ھذه الاتفاقی ي       ١٩٨٢ دی اذ ف ز النف ت حی ا، ودخل ي جامایك  ١٦م ف

 . م ١٩٩٤نوفمبر 



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

دى                  -٣ ي إح ال الموصوفة ف د الأعم اب أح ى ارتك ى تحریض عل  أي عمل ینطوي عل
  ". أو یسھل عن عمد ارتكابھا ) ب(و) أ(تین الفقر

ار     ) ١٠٣(و  ) ١٠٢(وقد أضافت المادتین     انون البح من اتفاقیة الأمم المتحدة لق
  :  السالف الإشارة إلیھا حالتین أخریین وھما ١٩٨٢لعام 

ادة       -١ ي الم فینة    )١٠١( إذا ارتكبت أعمال القرصنة، المعرفة ف ة أو س فینة حربی ،س
حكومیة تمرد طاقمھا واستولى على زمام السفینة أو الطائرة، حكومیة أو طائرة    

  . اعتبرت ھذه الأعمال في حكم الأعمال التي ترتكبھا سفینة أو طائرة خاصة 

ذین         -٢ خاص ال ان الأش نة إذا ك ائرة قرص فینة أو ط ائرة س سفینة أو الط ر ال  تعتب
د ا             اب أح تخدامھا لغرض ارتك وون اس ة ین یطرة فعلی ال  یسیطرون علیھا س لأعم

ادة       د          ) . ١٠١(المشار إلیھا في الم ائرة ق سفینة أو الط ت ال ر إذا كان ذلك الأم وك
یطرة الأشخاص                  ت س ت تح ا دام ال، م ذه الأعم ن ھ اب أي م ي ارتك استخدمت ف

  . الذي اقترفوا ھذا العمل 

ل       من الملاحظ ان   ة، ویمی ة الدولی ة البحری دي المنظم د ل ھذا التعریف ھو المعتم
ع            بعض علماء القا   ي معظم عناصره م ق ف ھ یتف د أن ف نج نون، وعند النظر لھذا التعری
  .تعریف القرصنة

ة      شروعة الموجھ ر الم اما مفھوم القرصنة البحریة في اتفاقیتي قمع الأعمال غی
  :   فانھ على النحو الاتي٢٠٠٥ و١٩٨٨ضد سلامة الملاحة البحریة لعامي 

ة       لامة الملاح د س ة ض شروعة الموجھ ر الم ال غی ع الأعم ة قم ي اتفاقی اء ف ج
ام           ادة    . م  ١٩٩٨البحریة، الموقعة في روما في العاشر من شھر مارس ع ي الم ان ف بی

ة                شروعة موجھ ر م الا غی ة أو أعم نة بحری ة قرص د جریم ي تع الثالثة منھا للأعمال الت
  : ضد أمن وسلامة الملاحة البحریة ومنھا 



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

أي               - شروعة ب ر م ة غی صد وبطریق ام بق ة إذا ق ذه الجریم رف ھ د اقت شخص ق یكون ال
  : عمل من الأعمال الآتیة 

ن أشكال          -أ تخدام أي شكل م د أو اس القوة أو التھدی فینة ب ى س  محاولة الاستیلاء عل
  . التخویف 

 القیام بعمل عنف ضد أي شخص على السفینة، إذا كان ھذا العمل ربما یؤدي إلى -ب
  . ض أمن ملاحظة السفینة للخطر تعر

ن        -ج ان م ا، إذا ك لاف حمولتھ ا أو إت ي تحطیمھ سبب ف فینة أو ت دمیر س ام بت  القی
  . المحتمل أن یؤدي ذلك إلى تعریض أمن ملاحظة السفن للخطر 

 إذا قام أو ساعد بوضع أي وسیلة أو مواد من شأنھا تدمیر السفینة أو إعطابھا أو -د
  . إتلاف حمولتھا 

ـ یر    -ھ ي س دخل ف ة أو ت ة بحری ة أو خدم یلة ملاح اب أي وس دمیر أو إعط ام بت القی
  .عملھا على نحو ربما یؤدي إلى تعریض أمن ملاحظة السفینة للخطر 

أن             -و ن ش ان م دم صحتھا إذا ك ل ع ر صحیحة وھو یعم  القیام بإعطاء معلومات غی
  . ذلك تعریض أمن ملاحظة السفینة للخطر 

  .  أي فرد ممن ھم على ارتباط بتلك المھام  القیام بجرح أو قتل-ز

ة     ) ٣(وتنص المادة    شروعة الموجھ ر الم مكرر ثالثا من اتفاقیة قمع الأعمال غی
  :  م على أنھ ٢٠٠٥ضد سلامة الملاحظة البحریة لعام 

  : یرتكب أي شخص جرماً أیضاً في مفھوم ھذه الاتفاقیة إذا ما قام 

اب أي   بصورة غیر مشروعة، وعن عمد بجرح     -أ ، أو قتل أي شخص في سیاق ارتك
) ٣(، أو المادة )٣(من المادة ) ١(من الإعمال الجرمیة التي تنص علیھا الفقرة    

  . مكررا ومكررا ثانیا، أو حاول ارتكاب جرم تنص علیھ ھذه المواد 



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

ادة             -ب ھ الم نص علی اب جرم ت ي ارتك شریك ف ادة  ) ٣( أو ساھم ك ررا  ) ٣(أو الم مك
  . من ھذه المادة) ب(و ) أ( الفقرتان الفرعیتان ومكرر ثانیا، أو

ادة   -ج ھ الم نص علی رم ت اب ج م بارتك رین أو وجھھ م آخ ادة ) ٣( أو نظ ) ٣(أو الم
  من ھذه المادة ) ب(أو ) أ(مكررا ومكررا ثانیا، او الفقرتان الفرعیتان 

اد      -د ا الم ) ٣(ة  أو أسھم في ارتكاب جرم أو أكثر من الأفعال الجریمة الي تنص علیھ
ان      ) ٣(أو المادة    ان الفرعیت ا، أو الفقرت ررا ثانی ذه   ) ب(أو ) أ(مكررا ومك ن ھ م

د     المادة من قبل مجموعة من الأشخاص یعملون من أجل غایة مشتركة وعن عم
  : إما 

ین ینطوي             ) ١( ذه المجموعة ح ائي لھ صد الجن ي، أو الق شاط الإجرام بھدف تعزیز الن
ادة  ھذا النشاط، أو ھذا القصد على ا      ادة  ) ٣(رتكاب جرم تنص علیھ الم ) ٣(أو الم

  )١(.مكرراً ثانیا

شریعات          اما على صعید القرصنة البحریة في التشریعات الداخلیة فان معظم الت
ي      یما الت ة ولا س نة البحری ال القرص رم أعم ات تج وانین العقوب ة وق وانین الوطنی والق

ض       صاص الق ة للاخت ة التابع اه الإقلیمی ي المی ب ف سلطات   ترتك نح ال ي تم دول والت ائي لل
نة           ي جرائم القرص اب لمرتكب ة والعق ال والمحاكم القضائیة الوطنیة حق القبض والاعتق
ة      ك بغی البحریة ومشاركیھم في أراضي الدول المعتدي علیھا أمام محاكمھم الوطنیة وذل

  ) ٢ (.الحفاظ على أمن الملاحة الدولیة البحریة والتجارة وحریتھا

                                                             
(1)http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Internationales 

  الالكتروني الموقعانظر 
 ، مجلة  الحق" جریمة القرصنة البحریة في القانون الدولي العام" لمنعم عبد الغني، محمد عبد ا )٢( 

 .١٣٨، ص )٢٠٠٩(، العدد الثاني 



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

  انيالمبحث الث
  الأسباب والدوافع لانتشار عمليات القرصنة البحرية واثارها

  
ى              نة عل ة القرص ى ظھور جریم ا إل ي مجملھ باب أدت ف ن الأس ھناك مجموعة م

  . جذور ومسببات اقتصادیة البحریةللقرصنة الصعید العالمي، و

  

  المطلب الأول
  أسباب انتشار جريمة القرصنة البحرية

  

 نمـو الـسياسة الرأسماليـة واقتـصاديات البحريـة رصـنةالق انتشار أهم اسباب  من
  :السوق

سوق         صادیات ال مالیة واقت ل الرأس ي ظ سریع ف صادي ال و الاقت ن النم م ع نج
تمكن    خلقوارتفاع تكالیف المعیشة      طبقة من المجتمع تعیش دون مستوى الكفاف ولا ت

  من مواصلة حیاتھا الاعتیادیة مع الارتفاع الكبیر في الأسعار، 

ون            فتظ ا یك اً م سریع وغالب رزق ال ى ال سعون ال ذین ی ھر موجات من اللاجئین ال
  . تشكل المصدر الرئیسي للقراصنةالفئةذلك بوسائل غیر مشروعة، ھذه 

ت                 ث تنام ة حی درة القومی شعبي والق وعي ال ین ال ساع الفجوة ب بالاضافة الى ات
د  ة ذات البع شاكل الاجتماعی يالم یالأمن وة ب ساع الفج ة لات شعبي  نتیج وعي ال ن ال

رد    یة للف ات الأساس ة الاحتیاج ة لتغطی درة القومی ین الق ة، وب ن ناحی ھ م واحتیاجات
ر      شي الفق ة وتف امي البطال سكانیة وتن ادة ال ع الزی رى، فم ة الأخ ن الناحی ع م والمجتم



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

ات            ة والجماع نة البحری ا القرص والجو تنتشر الجریمة وتتفاقم للتخذ أشكالاً مختلفة منھ
سفن               .لمنظمةالإرھابیة ا  م ال ن أطق ل م داد أق ي وجود أع وجي دورة ف ان للتطور التكنول

ذه               ل ھ ا جع الیف، مم ي التك صادي ف وفر الاقت ن ال ث ع ن البح ضلاً ع تخدم سفن أكبر، ف
وح  . والھجوم علیھاللاعتداءالسفن أكثر عرضة وقالیة    العولمة وسیاسات السوق المفت

شرو    ر الم ارة غی شار التج ى انت ذي إل ر ال ل   الأم اولات نق ة  ومح ة الدولی عة والجریم
 )١ (.التكنولوجیا وتسویق الإرھاب من دولة إلى أخري 

  
  المطلب الثاني

  آثار جريمة القرصنة البحرية
  

ل    دھا للنق لال تھدی ن خ ة م ارة العالمی دد التج ة تھ ي جریم ة ھ نة البحری القرص
ارة العالم بحراً، فالنقل البحري والاقتصاد العالمي، حیث یتم نقل أكثر من ثلاثة أرباع تج   

دفوعات              زان الم ي می یاً ف البحري مصدراً لا یستھان بھ من الدخل القومي ومؤثراً أساس
م          نة أھ صادي،وتھدد القرص و الاقت ة والنم ي التنمی ھامة ف ن إس ضلاً ع ة، ف ة دول لأی

صادیة      الدولیةالخطوط البحریة العالمیة لنقل التجارة    ة اقت ي أزم نة ف فقد تتسبب القرص
ار    ي البح ي ف تقرار الأمن دم الاس ضائع، فع سلع والب عار ال اع أس لال ارتف ن خ ة م عالمی

  . سوف یؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسیة والبضائع

صب          د ع فالنقل البحري والممرات البحریة العالمیة والمضائق القنوات جمیعا تع
اً وثی     دعم     الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والذي یرتبط ارتباط ستدامة، وی ة الم اً بالتنمی ق

  . ھو منظومة متكاملة من التكتلات الاقتصادیةالبحريالعولمة وحریة التجارة النقل 
                                                             

 ٣عبد االله عبد الرحمن العریفي، مرجع سابق، ص   بدر  )١( 



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ب           ي ترتك نة الت رائم القرص شأن ج رارات ب دة ق ن ع س الأم در مجل د اص   و ق
م       رار رق ا الق صومال، أولھ واحل ال ام س ي ) ١٨١٦(أم ع   ٢٠٠٨ف ذي أدان جمی   م، ال

نة وا ال القرص ة   أعم ار قبال الي البح صومال وأع ة لل اه الأقلیمی ي المی سلح ف سطو الم ل
ار         الي البح ي أع سواحلة، ویحث القرار الدةل التي لھا سفن بحریة وطائرات عسكریة ف
رار       ة، والق وخي الیقظ ى ت صومال عل واحل ال ة س وي قبال ال الج ي المج   وف

ذه م، والذي اعتبر أن   ٢٠٠٨لعام  )١٨٩٣(رقم   ت    ھ ا زال دد     الحوادث م شكل خطراً یھ ت
م   رار رق ة، والق ي المنطق دةلیین ف ن ال سلم والأم ي ) ١٨٤٦(ال صادر ف   م، ٢٠٠٨ال

ین            ة وب ة الانتقالی صومالیة افدرالی ة ال ین الحكوم ق ب سلام والتوفی ة ال ب باتفاقی رح
م، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع ٢٠٠٨التحالف من أجل تحریر الصومال الموقع في    

   .)١(بینھم 

ة                بالا ار المادی ان  الآث صادیة ف ار اقت ن اث ضاقة لما ینجم عن جریمة القرصنة م
اس، و               ي نفوس الن ب ف ارة الخوف والرع ث إث ن حی ا م والمعنویة  لا تقل خطورة عنھ

ھ ضررھا              ة ویلحق ذه الجریم ة      .المعاناة لكل من یتعرض لھ ة لجریم ار البیئ ذلك الآث  وك
ھا تھدد السلامة البیئیة  حیث تتعرض البیئة القرصنة البحریة آثار بیئة خطیرة، حیث أن    

   .لأضرار جسیمة نتیجة تسرب مواد بترولیة أو سامة تؤثر على البیئة البحریة

                                                             
 )٢٢٦(مرجع سابق ،. جریمة القرصنة البحریة في القوانین الدولیة )١(
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 ٣٧١

  لثالمبحث الثا
  الاختصاص القضائي بمحاكمة القراصنة

  
ین    رق ب دولي یف انون ال ث أن الق ة حی رائم الدولی ن الج نة م ة القرص د جریم تع

ث    ا،        نوعین من القرصنة من حی ین فیھ ة المتھم بط ومعاقب ي ض صاص ف ممارسة الاخت
نة الخاضعة            دولي، والقرص انون ال أولھما ھي القرصنة العالمیة وھي تلك الخاضعة للق

  للقانون الوطني

  

  المطلب الأول
  ضبط جريمة القرصنة 

  
ع          ة وتوقی ق والمحاكم ضبط والتحقی راءات ال ضائي اج صاص الق شمل الاخت ی

ة     العقوبة، وتقوم كل دولة   ا الداخلی ق قوانینھ ت  . من الدول بھذه الإجراءات وف وإذا كان
ب             ھ یج نة، فإن ال القرص سفینة لأعم ھناك أدلة كافیة أو شبھة قویة تدل على ممارسة ال
ق إجراءات             بض وف القبض علیھا واقتیادھا إلى أحد موانئ الدولة التي قامت بعملیة الق

ي           ة       محددة تمھیداً لمحاكمة القراصنة مع الأخذ ف اه الاقلیمی ي المی ع ف ا یق ار أن م الاعتب
  للدولة یخضع لولایتھا فقط

دول              ة لل نة البحری ي جرائم القرص ق ف تعطى قواعد القانون الدولي مھمة التحقی
خاص           ن الأش ا م ن فیھ ى م ضت عل ة، وقب نة البحری فن القرص ضبط س ت ب ي قام الت

ا   المتورطین بارتكاب أعمال القرصنة، وتطبق كل دولة ما تنص علی   ا وأنظمتھ ھ قوانینھ



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

دولي   .  الداخلیة من اجراءات تتعلق بالتحقیق والمحاكمة     انون ال حیث أجازت قواعد الق
ان آخر              ي أي مك ار أو ف لكل دولة بأن تقوم بضبط سفن القرصة البحریة في أعالي البح

ادة     نص الم صدد ت ذا ال ي ھ ة، وف ة دول ة أی ارج ولای ع خ م  ) ١٠٥(یق ة الأم ن اتفاقی م
ھ      المتحدة   ان         " لقانون البحار على أن ي أي مك ار، أو ف الي البح ي أع ة ف ل دول یجوز لك

فینة أو        ة س نة، أو أی ائرة قرص فینة أو ط ة س ضبط ای ة، أن ت ة دول ة أی ارج ولای آخر خ
ى              بض عل نة، وأن تق یطرة القراص ت س ة تح ت واقع نة وكان طائرة أخذت بطریق القرص

ن الممتل     الأشخاصمن فیھا من     ات   وتضبط ما فیھا م ن      ... ك ر م وق الغی اة حق ع مراع م
  . )١(المتصرفین بحسن نیة 

م      عملیةتتم     ة الأم ا اتفاقی  الضبط في ضوء الشروط والضوابط التي نصت علیھ
ة ة  ١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام       م، واتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة الموجھ

  : م ومنھا ٢٠٠٥ضد سلامة الملاحة البحریة لعام 

بھة          یجب -١ ة أو ش ة كافی اك أدل ت ھن  عدم القیام بعملیة الضبط أو القبض إلا إذا كان
  .)٢(قویة تدل على ممارسة السفینة لأعمال القرصنة 

ة        -٢ ة للدول ة التابع ة أو العام سفن الحربی ب ال ن جان بض م ضبط أو الق تم ال  أن ی
ي خد    ا ف ة  والمخولة بذلك، وأن تحمل ھذه السفن علامات واضحة تدل على أنھ م

  )٣(حكومیة ومأذون لھا بذلك 

                                                             
  . ١٩٨٢تفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام من ا) ١٠٥(راجع نص المادة  )١(
ادة   )٢( ر الم رر ٨(أنظ ة     )  مك لامة الملاح د س ة ض شروعة الموجھ ر الم ال غی ع الأعم ة قم ن اتفاقی م

 .م٢٠٠٥البحریة لعام 
ام        )  مكرر ٨(انظر المادة    )٣( ة لع ة البحری لامة الملاح د س من اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة ض

 .١٩٨٢من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ) ١٠٧(ادة م، والم٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

ة    -٣  عندما تضبط سفینة أو طائرة بشبھة القرصنة دون مبررات كافیة، تتحمل الدول
سیتھا،         ائرة جن سفینة أو الط التي قامت بعملیة الضبط، إزاء الدولة التي تحمل ال

  .)١(مسئولیة أیة خسائر أو أضرار بسببھا ھذا الضبط 

ن          في حالة التأكید من جنسیة ا   -٤ ذ الإذن م ب أخ ا، وج ة م ع لدول ا تتب سفینة، وأنھ ل
تجواب     ن اس رى م ضبط الأخ دابیر ال شروع بت سفینة، وال یش ال ة لتفت الدول
ورا           ف ف أذن، أو تكل ا الإذن أن ت الأشخاص وغیره، وعلى الدولة التي یطلب منھ
ي                    دول الأطراف ف ردا، ویجوز لل ب أو منف ن الطرف الطال ك م ر ذل من یتولى أم

ة قم  ة      اتفاقی ة البحری لامة الملاح د س ة ض شروعة الموجھ ر الم ال غی ع الأعم
ا، إذا      بإعطاء الإذن لاتخاذ تدابیر الضبط خلال وقت معین تعطي الإذن بعده تلقائی

     .لم تتمكن من الوصول للسفینة 

  

  المطلب الثاني
  السلطة المختصة بمحاكمة القراصنة

  

ة  نظریاً، فإنھ برغم أن وصف القرصنة كجریمة خاضعة    للولایة القضائیة العالمی
ق           رى للتحقی ة لأخ ن دول نة م سلیم القراص ى ت اد عل ى الاعتم ة إل ي الحاج میلغ  معھ

ة            ي منطق نة ف ومحاكمتھم فإن بعض الدول المتأثرة بالزیادة السریعة في حوادث القرص
زة    ة المحتج ن الدول نة م سلیم القراص ت ت ي طلب رن الإفریق سلیم  . الق دا ت ت ھولن وطلب

ي            خمسة قرا  شاركة ف ة الم ة الدنماركی ة للبحری یھم فرقاطة تابع صنة كانت قد قبضت عل
اتو " ، التي یقودھا حلف شمال الأطلسي ١٥٠فرقة العمل العمل المشتركة    دما  "الن ، عن

                                                             
 .١٩٨٢من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ) ١٠٦(راجع المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

وتمت محاكمة ھؤلاء  . ٢٠٠٩ ینایر ٢ھاجموا سفینة شحن ھولندیة في خلیج عدن في       
  ١. ٢٠١٠لسجن في عام القراصنة في ھولندا وصدرت علیھم أحكام با

ان قبول طلب تسلیم قراصنة من قضاء الدولة المحتجزة لدولة أخرى یعتمد على 
د             ا ق دولتان كلتاھم ت ال ا إذا كان دولتین، وم ین ال مدى وجود ترتیبات لتسلیم المتھمین ب

ھذا الشرط الأخیر للتسلیم یعرف باسم . جرمتا أنشطة القرصنة في تشریعاتھما الوطنیة   
رط ازد ریمش ة التج ة    . واجی ن الدول نة م سلیم القراص ب لت دیم طل ري تق ن أن یج ویمك

اس      لامة         " المحتجزین على أس د س شروعة الموجھة ض ر الم ال غی ح الأعم ة قم اتفاقی
شطة        " الملاحة البحریة  ة لأن أن ي الاتفاقی في الحالات التي تكون فیھا الدولتان طرفین ف

زم الأطراف ال      شریعاتھا      القرصنة سوف تشكل جرائم تلت ي ت ا ف ة تجریمھ ة للاتفاقی موقع
  ٢.الوطنیة 

لامة الملاحة               " وتحتوي د س شروعة  الموجھة ض اتفاقیة قمع الأعمال غیر الم
م        " البحریة ادة رق ى أن     ١١على التزامات تسلیم المتھمین في الم نص عل ي ت ا، الت  منھ

رائم تو   ة كج ون مدرج ي أن تك ة ینبغ ي الاتفاقی ا ف صوص علیھ سلیم الجرائم المن ب ت ج
دول الأطراف           ین ال دول الأطراف   . المتھمین في كل اتفاقیة تسلیم یجري إربامھا ب إن ال

شروعة    " في   ر الم ة )٣(اتفاقیة قمع الأعمال غی ة      الموجھ لامة الملاحة البحری د س " ض
ات الخاصة       التحقیق والمحاكم مطالبة أیضاً بتقدیم قدر ممكن من المساعدة فیما یتعلق ب

م    بتلك الجرائم    ادة رق ي الم ن  ١٢بموجب بنود المساعدة القانونیة المتبادلة الواردة ف  م
ة ھ      . الاتفاقی ذ ب ل دول أن تأخ ى ك ین عل ا یتع اص م دولي الخ انون  ال ادىء الق ن مب م

روروات   ى ض زولاً عل ام أو ن دولي الع انون ال د الق ب قواع زام دول بموج تجابة الالت اس

                                                             
 ١١٤القرصنة البحریة في ضوء القانون الدولي ،عبد االله محمد الھواري ، ص )١(
 ٨٥-٨٠سابق ،صجریمة القرصنة البحریة في القوانین الدولیة، مرجع  )٢(
 ٢٨، محاكمة القراصنة في المحاكم الوطنیة ص ) ١٨٣(سلسلة محاضرات الإمارات  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ول            ب الق دول، ویج ین ال شترك ب وانین أن       التعایش الم ازع الق سألة تن ن م ین م ھ یتب بأن
ضمنة                ة المت م العلاق ة لحك ة ملاءم وانین المتزاحم ر الق ق أكث قواعد الإسناد تشیر بتطبی

صاص         دة اخت دد م ي تح دولي فھ ضائي ال صاص الق د الاخت ا قواع اً، أم صراً أجنبی عن
د تن       ن قواع ل م ي، فك صر أجنب ى عن شتملة عل ات الم ة بالمنازع اكم  الوطنی ازع المح

ي    القوانین وقواعد تنازع الاختصاص تتمیز بكونھا تضع حداً لظاھرة التزاحم، وكل ما ف
زاع                  ع الن ة یق ة الثانی ي الحال وانین وف ین الق الأمر ھو أن النزاع یقع في الحالة الأولى ب

  .بین محاكم الدولة المختلفة

 البحریة، موضوع القرصنة تتناول دولیة من الملاحظ أنھ لا توجد محكمة جنائیة
 ففي ،المذنبین معاقبة ھي القرصنة محاربة في المشاكل أھمّ ومن ھنا نجد أن إحدى

 أن بما الشاطئ، على ثم یُتركون القراصنة على القبض یلقى الأحیان، من العدید
 سلطات إلى تسلّمھم أن أو محجوزین تبقیھم أن ترفض علیھم تقبض التي السفینة

لدولي بالمحاكم الوطنیة الداخلیة في الدول مھمة النظر أناطت قواعد القانون ا. دولة
وتوقیع العقاب في قضایا القرصنة البحریة وذلك طبقا للقوانین الجنائیة في ھذه الدول 
وبموجب أنظمة القضاء وإجراءاتھ المعمول بھا في الدولة التي قامت بعملیة ضبط 

اصنة إذا كان قد تم تسلیم القراصنة، أو قوانین الدولة التي تتبع لھا سفینة القر
  . القراصنة إلیھا 

ام        ) ١٠٥(وتنص المادة    ار لع انون البح ى  ١٩٨٢من اتفاقیة الأمم المتحدة لق عل
ا أن        : أنھ ات، كم ن العقوب ا یفرض م رر م لمحاكم الدولة التي قامت بعملیة الضبط أن تق

ات               ائرات أو الممتلك سفن أو الط شأن ال ذ ب ذي یتخ دد الإجراء ال اة   لھا أن تح ع مراع ، م
ال  ) ٥(، وتنص المادة )١("حقوق الغیر من المتصرفین بحسن نیة     من اتفاقیة قمع الأعم

                                                             
ام        ) ١٠٥(راجع المادة  )١( ار الع انون البح دة لق م المتح ة الأم ن اتفاقی ادة . م١٩٨٢م ن  ) ١٠٥( الم م

ى ١٩٨٢اتفاقیة الأمم المتحدة لعام  دأ   نصت عل المي  الاختصاص  مب ة  الع ي  لمحاكم  رائمج  مرتكب
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 ٣٧٦

ل   " م على أن ٢٠٠٥غیر المشروعة الموجھة ضد سلامة الملاحة البحریة لعام   تجعل ك
واد   ا الم نص علیھ ي ت ة الت ال الجرمی رف الأفع ة ط رر،٣، ٣(دول ا، و٣مك رر ثانی  ٣مك

ك              خاضعة) مكرر ثالثا    ر لتل ابع الخطی ار الط ي الاعتب ذ ف بة تأخ ات مناس ة بعقوب للمعاقب
   .)١(الأفعال الجریمة 

ا یفرض            والجدیر رر م ضبط ان تق ة ال ت بعملی  بالذكر أن لمحاكم الدولة التي قام
ة    ة جریم ف عقوب وف تختل الي س داخلي، وبالت ائي ال ا الجن ا لقانونھ ات وفق ن العقوب م

ة      القرصنة البحریة من دولة إلى د      ة الداخلی وانین والأنظم تلاف الق ولة أخرى، نظرا لاخ
 . في كل دولة

                                                   
= 

ارج  آخر أي مكان في أو البحار، أعالي في دولة لكل یجوز بالنص على أنھ   القرصنة البحریة  خ
ة  ة  ولای ة  أی ة  تضبط  أن دول فینة  أی ائرة  أو س ة  أو قرصنة  ط فینة  أی ائرة  أو س ق   ط ذت بطری  أخ

 وتضبط ما الأشخاص من فیھا من على تقبض وأن القراصنة سیطرة تحت واقعة وكانت القرصنة
كما  العقوبات من یفرض ما تقرر أن الضبط بعملیة قامت التي الدولة ولمحاكم الممتلكات، من فیھا
من  الغیر حقوق مراعاة مع الممتلكات أو الطائرات أو السفن بشأن یتخذ الذي الإجراء تحدد أن لھا

ال  وحق القبض وحق الملاحقة حق یشملان الاختصاصان وھذان ،"نیة بحسن المتصرفین  الاعتق
ي  سواء البحریة، القرصنة جرائم مرتكب على العقوبة وتوقیع حق محاكمةو الي  ف ار،  أع  أو البح

ي  الدول سواحل امتداد طول على الممتدة المیاه عرض وفي البحر الإقلیمي في ا  الت فن  تجتازھ  س
  .وقوارب القراصنة

لامة ال          ) ٥(المادة   )١( د س ة ض شروعة الموجھ ر الم ال غی ع الأعم ام    من اتفاقیة قم ة لع ة البحری ملاح
 .م٢٠٠٥
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  الخاتمة
  

ا       د انتھاك ان جریمة القرصنة البحریة ھي إحدى الجرائم الدولیة الخطیرة التي تع
اذ        دولي لاتخ ع ال صارخا لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، مما استرعى انتباه المجتم

ال  ة اعم ل مكافح ن أج ة م دابیر ھام ي  ت ستوى  الاقلیم ى الم ة عل نة البحری  القرص
ال           .والدولي ة الح بط بطبیع اھرة ارت ذه الظ ي بخطورة ھ دولي الحقیق حیث أن الاھتمام ال

د   سبب تعقی صومال، ب ساحلیة لل اه ال ي المی ات ف سفن والحاوی ف ال ات خط د عملی بتزای
  .الوضع في منطقة القرن الأفریقي وتسارع وتیرة الأحداث في ھذه المنطقة

دافھا             ق أھ ا یحق اً بم ا دولی صاص محاكمھ دد اخت ي تح د الت تضع كل دولة القواع
ذه          ن ھ ف م الأمر لا یختل الاجتماعیة والاقتصادیة التي ترمي إلیھا سیاستھا التشریعیة ف
یس                 اكم، ول داخلي للمح صاص ال د الاخت سبة لقواع ال بالن ھ الح ا ھو علی ن م الوجھة ع

ة أو       ھناك قواعد دولیة كمبدأ عام تلزم ال       ي أحوال معین ا ف صاص محاكمھ د اخت دول بعق
رة    شكلة بفك ذه الم رتبط ھ اكم، وت ذه المح صاص ھ ن اخت ات م ض المنازع تبعاد بع باس
راً یخرج       اً كبی دلاً فقھی وطنیة قواعد القانون الدولي الخاص بصفة عامة والتي أثارت ج

ة  ومن ھنا یتضح لنا ان القرصنة البحریة لا تخضع لاخت     . عن ھذا المجال   صاص المحكم
رائم          ین الج ن ب ست م ا لی ة، لأنھ ة دولی ا جریم ن أنھ رغم م ى ال ة عل ة الدولی الجنائی
ي    ة ف اكم الوطنی صاص المح ضع لاخت ا تخ ة ، وإنم ام المحكم ي نظ ا ف صوص علیھ المن

ھ      ستلزم مع ار     الدول التي قامت بعملیة ضبط القراصنة الامر الذي ی ي اط اون ف اد تع إیج
  .ي الدوليمعاییر الاختصاص الجنائ

  


